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 المستخلص

وهي الآثار المترتبة على ، المسائل المترتبة على احتراف التجارة إحدىيتناول البحث 
والمقارنة بقانيني التجارة والأحيال الشخصية ، احتراف الزوجة للتجارة في الفقه الإسلامي

الفقهاء الأصيلة وما ذكروه  وقد اتبع  المنهج الاستقرائي من خلال استقراء كتب، ينالكييتي  
وذلك من خلال المقارنة بين المذاهب الفقهية ، والمنهج المقارن، فيما يتعلق بجزئيات البحث

وقد اخترت هذا الميضيع لأنه لم يدرس من ، وقانيني التجارة والأحيال الشخصية الكييتي
ويهدف ، ت منهنمع أهميته الييم لانتشار التجارة في وسط النساء خاصة المتزوجا، قبل

كما ،  البحث إلى تثقيف الأسرة المسلمة عميماً والزوجة خصيصاً بما يؤدي إلى الحفاظ عليها
وسبقه القيانين الأرضية فيما ، واهتمامه بالمرأة، محاسن الدين الإسلامي برازإيهدف إلى 

لها ارتباط المسائل والتطبيقات التي جمع ويهدف أيضاً إلى ، يتعلق باعتبار ذمتها المالية
 .باحتراف الزوجة للتجارة في الفقه الإسلامي وقانيني التجارة والأحيال الشخصية الكييتي

ولعل أبرزها ضرورة إعادة النظر في ، والنتائج التي تيصل  إليها بعد البحث كثيرة   
 ولا يقتصر على النظر إلى كفاءة حرفة والد، مسألة كفاءة حرفة الزوجة لزوجها عند تزويجها

ين والمؤسسات يالزوجة مع الزوج كما هي متعارف عليه في كتب الفقهاء وأوصي الأكاديم
ووسائل الإعلام في تثقيف الأسرة المسلمة بكل ما تحتاج إليه ليحفظ ، على اختلاف أنياعها

كما أوصي ،  يتأكد ذلك مع كثرة التحديات التي تياجهها الأسرة المسلمة الييم، لها استقرارها
خاصة ما كان منها يلامس ، المعاصرين بدراسة القضايا المقارنة بين الفقه والقانينالفقهاء 

 .حاجة الناس وواقعهم
 .عمل –زوجة  –تجارة  -امتهان  –احتراف : الكلمات المفتاحية
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Abstract 
This research deals with one of the issues arising from practicing the 

profession of trade ،with emphasis on the impacts of wives’ practicing this 
profession in Islamic jurisprudence ،in comparison with Kuwaiti Laws of 
Commerce and Personal Status. The researcher has adopted the inductive 
reasoning approach by examining the authentic jurists’ books and what they 
have mentioned in terms of research parts ،as well as the comparative 
approach through establishing a comparison between doctrines ،the Kuwaiti 
Laws of Commerce and Personal Status. 

The researcher has selected this topic because it has not been 
examined before ،along with its importance today due to the fact that 
practicing trade is widely spreading among women ،especially married 
women. The research aims to educate the Muslim family ،in general ،and 
the wives ،in particular ،in this regard ،in order to keep the cohesion of the 
Muslim family ،in addition to highlighting the virtues of Islam ،its interest 
in women and its precedence of the secular laws regarding women’s 
patrimony. The research also aims to bring together the issues and 
applications related to the wife's practicing trade on Islamic jurisprudence 
and in Kuwaiti Laws of Commerce and Personal Status. 

At the end of the research process ،the researcher has reached several 
conclusions ،the most prominent of which is the need to reconsider the issue 
of the commensurability of the wife’s work to her husband’s upon marrying 
him in a manner not limited to matching the profession of the wife’s father 
with the husband’s ،as widely adopted in the books of jurists. Academics 
and the institutions of all kinds ،as well as media channels ،all recommend 
educating the Muslim family with everything that it needs to preserve its 
stability ،especially with the several challenges facing the Muslim family 
today. Contemporary jurists have recommended to study the comparison 
issues between jurisprudence and law ،especially what touches the needs of 
people and their reality. 

Keywords: 
Practicing – Profession - Trade – Wife/Wives – Work. 
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 المقدمة

صلى نبينا محمد ، خلق الله أجمعينوالصلاة والسلام على خير ، الحمد لله رب العالمين
 .الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

 ،وبعد
ـــف  فيما شرعه الله أبرزتجارة الو ، طلب الرزق الحلال دعي إلىية تالإسلامالشريعة إن ـ

  ِّبر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ّٰ  تعالى الله يقيل ، هذه الطرق
" عمل : فقال؟ الكسب أطيبأي : وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، [ ١٩٨: البقرة]

ى الله عليه وسلم تجار وقد كان من أصحاب النبي صل"  (١) وكل بيع مبرور، الرجل بيده
 .رضي الله عنهموعبد الرحمن بن عيف ، أبي بكرمعروفين ك

  كان رجلاً ، ويعرف بين الناس بها، فتغدو بذلك مهنته، والتجارة قد يحترفها الإنسان
قد جاء هذا و ، أحكاماً خاصة في الفقه والقانين هذا الاحتراف مما يرتب على، أو امرأة
وهي الآثار المترتبة على احتراف ، التجارةاحتراف ناول أحد المسائل المترتبة على البحث ليت

 .بالكيي التجارة والأحيال الشخصية  قانينيوالمقارنة ب، في الفقه الإسلامي الزوجة للتجارة
 :أبرزها، ذا البحث عدة أميروقد كان دافعي نحي اختيار ه

في احتراف كثير من ما تياجهه المرأة المسلمة الييم من تحديات بين تطلعاتها  :أولا 
إن كان  ذات زوج  -فتياجه هي وزوجها ،  نشأت عليهاومُثلُها العليا التي، النساء للتجارة

البحث جيابًا لهذه فكان هذا ، ت فيما يتعلق بآثار احترافها للتجارةالعديد من التساؤلا -
 .التساؤلات
كثرة إقبال النساء الييم على ممارسة التجارة يجعل الحاجة ماسة لبيان آثار  :اا ثاني
استقرار الحفاظ على  يؤدي إلى ها بماتثقيفحتى يتم ، خاصة إن كان  ذات زوج، احترافها لها
 .وهي مبدأ تقرره الشريعة، الأسرة

وسبقه القيانين الأرضية فيما ، واهتمامه بالمرأة، الإسلاميدين محاسن ال برازإ :اا ثالث
حسبك أن أطيل بند في خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة و ، يتعلق باعتبار ذمتها المالية

                                                             

: شعيب تحقيق. رضي الله عنه(، عن رافع بن خديج 2٩3حديث رقم )، رواه أحمد في المسند (١)
 . ( م200١ -هـ ١42١: ١ط، لبنان -بيروت    مؤسسة الرسالة)  الأرنؤوط وآخرون
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 .بالنساءاليداع هي اليصية 
وذلك بعد ذكر المسائل الفقهية ، عرض المياد القانينية الخاصة باحتراف التجارة :اا رابع
 .بين كلام الفقهاء والقانينوالمقارنة 

لها ارتباط باحتراف الزوجة للتجارة في الفقه التي  المسائل والتطبيقاتجمع  :اا خامس
جده في أثناء بحثي وهذا ما لم أ، الأحيال الشخصية الكييتيو  الإسلامي وقانيني التجارة 

 .والكتابةالبحث ذلك دافعاً لي للمضي في فكان ، الميضيع واطلاعي في
المنهج الاستقرائي من خلال : هي، اتبع  في إعدادي لهذا البحث عدة مناهجوقد 

وذلك ، المنهج المقارنو ، وما ذكروه فيما يتعلق بجزئيات البحثاستقراء كتب الفقهاء الأصيلة 
 .الأحيال الشخصية الكييتيالتجارة و  من خلال المقارنة بين المذاهب الفقهية وقانيني

 :ة مباحث على النحي التاليثلاثوقد قسم  البحث إلى 
 مدخل إلى الأحكام العامة للتجارة: المبحث الأول
 .احتراف التجارة بين الفقه والقانين في: المبحث الثاني
مع ذكر الخلاف والأدلة والمناقشة ، في آثار احتراف الزوجة التجارة: المبحث الثالث

 .في المسائل المختلف فيهاوالترجيح 
 .النتائج وأهم التيصيات التي تيصل  إليها بعد البحثأبرز : الخاتمة

 .آمين، والهدى والسداد، والله أسأل التيفيق والرشاد
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 مدخل إلى الأحكام العامة للتجارة: لمبحث الأولا

يقيل تعالى في سيرة ، التجارة نيع من أنياع الكسب المشروع إن نج  من المحرمات
 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى ّٰ  2٩النساء/
، وبها انشغل كثير من الناس على مر الزمان وتفاخروا بها ِّئن ئم ئز ئر
 قانينالإسلامي و التجارة في الفقه أخصص هذا المبحث للحديث عن تعريف وسيف 

 .في الفقه والقانينالتاجر وشروط اكتساب صفة ، التجارة الكييتي
 :التجارةتعريف 

 :التجارة لغة
 .(١)باع واشترى يتجُر تجراً وتجارة أيوتج  ر  ، رالتجارة مشتقة من تج

 :التجارة اصطلاحاا 
" البيع : فالتجارة لدى الفقهاء يراد بها، لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغيي

ى وإنما اكتف، لم يعرف التجارةفإنه  قانين التجارة الكييتي أما"  (2)أو الشراء بقصد الربح
وإنما سلك القانين هذا ، التاجر دون تعريفه للتجارة نفسها بتعريف الأعمال التجارية وتعريف

فمن يمارس هذه الأعمال التي ضبطها ، المسلك لأن الأعمال التجارية تؤول للتجارة نفسها
تعريف الكييتي ( من قانين التجارة 3المادة ) جاء فيقد ف، القانين فإنه يمارس التجارة

ولي كان غير ، يقيم بها الشخص بقصد المضاربة الأعمال التيبأنها " ، الأعمال التجارية
 .مثلة وتطبيقات لما يعتبر أعمالًا تجاريةبأ( ١١)( إلى 5لمادة )ثم جاءت ا"  (3)تاجر

 :نه( بأ١3)المادة أما تعريف التاجر فقد عرفته 
واتخذ ، وهي حائز للأهلية الياجبة، كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية  -١" 

 .حرفة له يكين تاجراً ه المعاملات هذ
                                                             

هـ ١4١7: 2ط، لبنان –بيروت ، )دار إحياء التراث العربي) تجر (. مادة ، لسان العربابن منظير،  (١)
 . 2/١٩ م (١٩٩7 -

، لبنان –بيروت ، ) دار النفائس، معجم لغة الفقهاء، مصطلح ) تجارة ( محمد رواس قلعة جي. د (2)
 . ١00م( ص 20١٨ -هـ ١43٩: 5ط

 . 5م ( ص 20١١، سلسلة تصدرها جمعية المحامين الكييتية -التشريعات الكييتية قانين التجارة الكييتي )  (3)



 الجزء الثاني -194العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 337 - 

 ." (١)كان  تزاول أعمالاً غير تجاريةولي  ، كل شركة   وكذلك يعتبر تاجراً  -2
 :بين الفقه والقانونشروط اكتساب صفة التاجر 

 :في الفقه الإسلامي شروط اكتساب صفة التاجر: أولا 
ذكراً  ، سيى كينه أهلًا للاتجار كتساب صفة التاجر في الفقه الإسلاميلا يشترط لا 

وارتفع  اليلاية عنه وسلم  إليه ، كمُل  أهليته بلغ الشخص رشيداً فإذا " ، كان أو أنثى
واستمرت ، وإن بلغ غير رشيد بقي ناقص أهلية الأداء، ونفذت تصرفاته وإقراراته، أمياله

 ."(2)ولا تسلم إليه أمياله، اليلاية عليه عند جمهير الفقهاء فلا تنفذ تصرفاته
الأنيثة ولم تقف ، يق الإنسانيةالإسلام بين الذكر والأنثى في تقرير الحق" لم يفرق و

فهي حرة التصرف مطلقة اليدين ، حاجزاً أمام تقرير الشخصية الإنسانية للمرأة في الإسلام
ــصدون و ، أن الرجلـفي تصرفاتها المالية شأنها في ذلك ش فإذا بلغ  الأنثى "  (3)اية عليهاـــ

ها ولاية وليها أو اليصي عليها زال عن، وحسن التصرف، علامات الرشدوظهرت عليها 
وأصبح  ، ونها المالية والشخصيةؤ  شفيكين لها التصرف الكامل في، سياء أكان أبًا أم غيره

 .(4)اقتصاديةلها أهلية 
يقيل الله ، أو أي حق فيه، ى مالهالزوجها أو وليها أي سلطان علالشريعة عل تجولم 
 .ِّيي يى ين  يم  ّٰ  42سيرة النساء/تعالى في 
لا ، الزوج بشيء أصلاً  " لا يجيز أن نجبر المرأة على أن تتجهز إلى: يقيل ابن حزمو 
 إذن للزوج في ذلك ولا لا، والصداق كله لها تفعل فيه ما شاءت، ولا من صداقهامن مالها 

                                                             

 . 20قانين التجارة الكييتي، ص  (١)
د. صبري مصطفى حسن السبك، الأهلية التجارية دراسة مقارنة بين القانين اليضعي والفقه   (2)

، الآبي الأزهري: وانظر. ١4ص م ( 20١١: ١ط، الإسكندرية، ) دار الفكر الجامعيالإسلامي 
؛ ١/١6١م ( ١٩٩7 -هـ١4١٨: ١ط، لبنان –بيروت ، ) دار الكتب العلمية، جياهر الإكليل
، هلال مصيلحي ) دار الفكر: تحقيق، 3/452كشاف القناع ،  البهيتي؛ 2/30١حاشية القليبي 

 . هـ (١402، بيروت
 . ١32د. عبد الرب نياب الدين آل نياب، عمل المرأة وميقف الإسلام منه، ص  (3)
، البهي الخيلي. انظر: "أهليتها لتملك القيم الاقتصادية، والتصرف فيها " يقصد بالأهلية الاقتصادية:  (4)

 . 24ص (  م١٩٨4 -هـ ١404: 4دار القلم، الكيي ، ط ) الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة
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ولا غيره ، أو الثيب، ولا يحل لأبي البكر صغيرة كان  أم كبيرة: إلى أن يقيل. . . اعتراض
ولا لأحد ممن ذكرنا ، من سائر القرابة أو غيرهم حكم في شيء من صداق الابنة أو القريبة

فإن فعليا شيئاً من ذلك فهي منسيخ باطل مردود ، ولا شيئاً منه لا للزوج ولا لغيره، أن يهبه
 ." (١)في ذلكلا لزوج ولا اعتراض لأب و ، ولها أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت، أبداً 

ولها أن ، كافة  وسائر أصناف الأميال أسباب التملك، ولها أن تملك الضياع والدور
تصرف صحة وقد اختلف الفقهاء في ، (2)ر تصرفات الكسب المباحوسائ، تمارس التجارة
 :هل يتيقف ذلك على إذن الزوج أو لا على قيلينكافة ميالها  بأالمرأة الرشيدة 
لمرأة إلى أن ا (5)والإمام أحمد في رواية، (4)والشافعية، (3)الحنفيةذهب  :القول الأول 
 :للأدلة التالية، فيه ولا حق لزوجها، المعاوضـة وأالتصرف في مالها كله بالتبرع لها الرشيدة 
 ِّفخ فح  فج غم غج عم عج ّٰ  6قيل الله تعالى في سيرة النساء/ -١

 .ظاهر في فك الحجر عن الذكر والأنثى على حد سياء
إن : فقال ، أتتها بريرة تسألها في كتابتها: الله عنها قال عائشة رضي  روت لماو  -2

فلما ، إن شئ  أعطيتها ما بقي: وقال أهلها، شئ  أعطي  أهلك ويكين اليلاء لي
فإن ، " ابتاعيها فأعتقيها: فقال، جاء رسيل الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك

دل ي، عتقيأو  بتاعيا: السلام لعائشةالصلاة و قيله عليه في ف"  (6)اليلاء لمن أعتق
 البخاري لهذا الحديث وقد عنين، أن تبيع وتشتري كالرجل تماماً  للمرأةعلى أن 
ـــ : وأمثاله ــ  .البيع والشراء مع النساء " "ب

                                                             

 . ٩/507بدون طبعة ولا بيانات طبع ( ، بيروت، ) دار الفكرالمحلى بالآثار ، ابن حزم (١)
بدون ، ) دار الفكر، المغني ابن قدامة؛ وانظر: 25الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة، ص ، البهي الخيلي (2)

 . 6/20٩بيانات طبع ( 
 . 24/١57بيروت ( ، ) دار المعرفة، المبسيط السرخسي (3)
 . 5/١6٩ م (١٩٨3 -هـ ١357، القاهرة، ) المكتبة التجارية الكبرى تحفة المحتاج، الهيتمي (4)
 . 4/5١3المغني ، ابن قدامة (5)
رواه البخاري في الصحيح، كتاب ) العتق (، باب ) استعانة المكاتب وسؤاله الناس (، حديث رقم  (6)

 -بيروت ، النجاة طيق دار: الناشرمحمد الناصر ) : تحقيق(، عن عائشة رضي الله عنها، 446)
 . هـ (١422: ١ط، لبنان
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أنه ليس للمرأة أن تتصرف في مالها  (2)في رواية أحمدو ، (١)المالكية ذهب :لقول الثانيا
 :للأدلة التالية، بإذن الزوج الثلث إلابزيادة على 

، بحلي لها -صلى الله عليه وسلم  - أت  النبيما روي أن امرأة كعب بن مالك  -١
" لا يجيز للمرأة في : فقال رسيل الله صلى الله عليه وسلم، إني تصدق  بهذا: فقال 

صلى  فبعث رسيل الله، نعم: فقل ؟ هل استأذن  كعباً ، مالها أمر إلا بإذن زوجها
ر ة   هل أذن : فقال، الله عليه وسلم إلى كعب أن ت ص دَّق   -امرأة كعب  –لخخ يـْ

فالحديث يدل "  (3)نهاملى الله عليه وسلم وقبله رسيل اللََّّ ص، نعم: فقال ؟ليهابح
 .هازوجتصرف المرأة في مالها على إذن  على تيقف

، وجمالها، ولحسبها، لمالها: ح المرأة لأربع" تنك: ولعميم قيله صلى الله عليه وسلم -2
 ." (4)فاظفر بذات الدين ترب  يداك، ولدينها

 :الترجيح
ولأن المرأة من أهل التصرف  ، لقية أدلتهم؛ والراجح فيما أرى هي القيل الأول

أما حديث امرأة  ، وأما ما استدل به أصحاب القيل الثاني فيناقش من وجهين، كالرجل
وأما الدليل الثاني فليس فيه ما يدل على تيقف ، اليجيبكعب فقد يحمل على الندب دون 
 .والله أعلم، تصرف المرأة في مالها على إذن زوجها

 :في قانون التجارة الكويتيشروط اكتساب صفة التاجر : ثانياا 
أن صفة التاجر يكتسبها الأفراد التاجر في قانين التجارة الكييتي تعريف يتضح من 

وكذلك الشركات التي تؤسس في  (١3لتي نص  عليها المادة )اإذا تيافرت فيهم الشروط 

                                                             

 3/3٨2 بدون بيانات طبع (، على الشرح الصغير ) دار المعارف حاشية الصاوي  (١)
 . 4/5١3المغني ، ابن قدامة (2)
رواه ابن ماجة في السنن، كتاب ) الهبات (، باب ) عطية المرأة بغير إذن زوجها (، حديث رقم   (3)

دار الرسالة ، شعيب الأرناؤوط: ) تحقيق (، عن خيرة امرأة كعب بن مالك رضي الله عنهما 2٩65)
 . م (200٩ -هـ ١430: ١ط، العالمية

(، 2753) الأكفاء في الدين (، حديث رقم )رواه البخاري في الصحيح، كتاب ) النكاح (، باب  (4)
 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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شروط و ، (١)والذي يعنينا في هذا المجال هي التاجر الفرد، الكيي  وفقاً لأحكام القانين
 :( من قانين التجارة وهي١3اكتسابه لصفة التاجر لخصتها المادة )

 .أن يشتغل بالأعمال التجارية باسمه  -١
 .احترافه الأعمال التجارية  -2
" وإليك بيان ما جاء في  (2)تمتعه بالأهلية القانينية اللازمة لاحترافه الأعمال التجارية  -3

 :هذه المادة
على أنه لا يسمح للفرد بمزاولة الأعمال التجارية على كافة تتفق القيانين   :الأهلية -١

وجه الاحتراف إلا إذا تيافرت فيه صلاحية معينة تجعله قادراً على مياجهة أعباء 
وهذه الصلاحية لممارسة النشاط التجاري تعرف ، النشاط التجاري ومخاطره

 .(3)بالأهلية التجارية
ويعتبر كل كييتي بلغ ، يجب أن يكين كل من يزاول التجارة حائزاً للأهلية الياجبةف

أو بنيع المعاملة التجارية التي ، إحدى وعشرين سنة ولم يقم به مانع قانيني يتعلق بشخصه
 .(4)(١٨كما نص  على ذلك المادة )أهلًا للتجارة  يباشرها 

 :على التالي 2١المادة تنص كما 
 .ينظم أهلية النساء لممارسة التجارة قانين الدولة التي يتمتعن بجنسيتها -١" 

فإذا  ، ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تمارسها بإذن من زوجها
يز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب كان القانين الياجب التطبيق يج

، ذن في السجل التجاري ونشره في صحيفةوجب قيد الاعتراض أو سحب الإ، إذنه السابق
ذن أي أثر إلا من تاريخ نشره في صحيفة السجل ولا يترتب على الاعتراض أو سحب الإ

                                                             

بحث  )عزيز عبد الأمير العكيلي، احتراف الأعمال التجارية كشرط لازم لاكتساب صفة التاجر  (١)
، شيال –يينيي ، ١٩٨6، المجلد العاشر، العدد الثاني، جامعة الكيي  -منشير في مجلة الحقيق 
 . 247ص مجلس النشر العلمي ( 

 . 20قانين التجارة الكييتي، ص   (2)
د. صبري مصطفى حسن السبك، الأهلية التجارية دراسة مقارنة بين القانين اليضعي والفقه  (3)

 . 23الإسلامي، ص 
 . 22قانين التجارة الكييتي، ص  (4)
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 ." (١)هغير ولا يضر بالحقيق التي كسبها ، التجاري
اشترط قانين وقد ، يعتبر الاحتراف أساس اكتساب صفة التاجر :الحتراف -2

المعاملات  أن يتخذ أي، التجارة الكييتي احتراف الشخص للتجارة حتى يعد تاجراً 
رة ودائمة بحيث يظهر الشخص فإذا تكرر العمل بصفة مستم، التجارية حرفة له

يباشر الشخص الأعمال التجارية أن أو بمعنى آخر ، بمظهر صاحب المهنة التجارية
مهنته الرئيسية التي يرتزق فتكين التجارة ، ي على وجه الامتهانبشكل اعتياد

بل يكفي أن ، واشتراط التكرار لا يعني بالضرورة القيام بالعمل مئات المرات، منها
، ييكين التكرار كافياً لاعتبار الشخص معتمداً على هذا العمل في رزقه الأساس

 .م به الشخص مرات قليلةولي قا
لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أن يتخذ التجارة  بناء على ذلك فإنه

( من قانين ١5)المادة  فقد نص ، وإن كان عمله يخضع لأحكام القانين التجاري، حرفة له
أن يتخذ التجارة " لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون أنه على التجارة الكييتي 

" الأفراد الذين : من القانين نفسه على أن (١7)كما نص  المادة  " (2). .. حرفة له
يزاولين حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتمدون فيها على عملهم للحصيل على أرباح قليلة 

وأصحاب ، كالباعة الطيافين؛  لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي
وبالقيد في السجل ، ةلا يخضعين لياجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجاري، الحياني  الصغيرة

 ." (3)والصلح الياقي، سفلاحكام الإوبأ، التجاري
ولا أثر لتعدد الحرف في اكتساب صفة التاجر في قانين التجارة الكييتي طالما تيافرت 

يحترف شخص التجارة إلى جيار مهنة كأن ؛  فقد يكين للشخص أكثر من حرفة، شروطها
، لمحامينكا؛   مهنهممباشرة التجارة بسبب قيانينولا يسمح لفئة من الأشخاص ، ىأخر 

فإن قاميا بمباشرة التجارة بصفة ، وأعضاء هيئة التدريس وغيرهم، والمهندسين، والأطباء
والحكمة من ، وخضيعهم لياجبات التجار، فما من شك في اكتسابهم صفة التاجر، مستمرة

                                                             

  .24، ص قانين التجارة الكييتي (١)
 . 2١، ص الكييتيقانين التجارة  (2)
 . 22، ص انظر المرجع السابق (3)
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وعدم ، على اليضع الظاهر ونيعتمد ناعتبار هؤلاء الميظفين تجاراً هي حماية الآخرين الذي
،  ثم المطالبة بإعفائه من التزامات التجار، إفادة الشخص من تقصيره بمخالفته قيانين مهنته

 .(١)( من قانين التجارة الكييتي١4كما نبه  على ذلك المادة )
( صفة التاجر على ١7أسبغ  الفقرة الأولى من المادة ) وقد :المظهر الخارجي -3

حتى ولي لم ، وأضفى على نفسه صفة التاجر، الشخص الذي اتخذ مظهراً خارجياً 
لجمهير بطريق فاعتبرت تاجراً كل من أعلن ل، يمارس بالفعل الأعمال التجارية

 يتخذ وإن لم، أو بأية طريقة أخرى عن محل أسسه للتجارة، أو النشرات، الصحف
 .التجارة حرفة مأليفة له

( أن صفة التاجر تثب  لكل من احترف التجارة ولي كان باسم ١4المادة )قد بين  و 
 .(2)فضلًا عن ثبيتها للشخص الظاهر، أو مستتراً وراء شخص آخر، مستعار

 :مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون التجارة الكويتي في شروط اكتساب صفة التاجر
وقانين التجارة ، في الفقه الإسلاميبعد العرض السابق لشروط اكتساب صفة التاجر 

ولكن القانين ، في اعتبار الأهلية شرطاً للتجارة القانين وافق الفقه الإسلاميالكييتي نجد أن 
المظهر الخارجي والاحتراف لكي يكتسب البائع صفة التاجر وهذا ما لم  ييضيف شرط

الفقهاء لم يسلكيا مسلك القانينيين في اشتراط صفات معينة حتى ف، يشترطه الفقه الإسلامي
ستدعى تعقد الحياة الييم وتشعبها ي وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن، ال وصف التاجرينُ 

،  يرها من أمير يحتاجها الشخص حتى يثب  كينه تاجراً ودفاتر تجارية وغ، وجيد سجلات
لما للتجارة والكسب ، مي أكثر بساطة منه في القانينكما أن وصف التاجر في الفقه الإسلا

 .من منزلة في الشريعة الإسلامية

                                                             

  .20قانين التجارة الكييتي، ص  (١)
 . 20ص، قانين التجارة الكييتي (2)



 الجزء الثاني -194العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 343 - 

 احتراف التجارة بين الفقه والقانون: المبحث الثاني

وسأخصص ، ومكانتها في المجتمع المسلملها أهميتها التي الحرف  التجارة إحدىتعد 
 .في الفقه الإسلامي وقانين التجارة الكييتيهذا المبحث للحديث عن احتراف التجارة 

 :تعريف الحتراف
 :لغةالحتراف 

رخف لعياله ويحترف بمعنى : يقال، الحرفة هي اسم من الاحتراف وهي الاكتساب هي يح 
وأحر ف الرجل إحرافاً فهي محرف إذا نما ماله ، ف الصانعوالمحترخ ، يكتسب من ههنا وههنا

 .(١)ضيعته أو صنعته: وحرفة الرجل، ، والحرفة الصناعة، وصل ح  
 :الحتراف اصطلاحاا 
فالحرفة هي  "  (2)" اتخاذ المرء ما مهر به وعكف عليه وسيلة للكسب : الاحتراف هي

، يريدون دأبه وديدنه، كذايقيلين حرفة فلان  بحيث ، كل ما اشتغل به الإنسان واشتهر به
 .وهي بهذا ترادف كلمتي صنعة وعمل

 :الألفاظ ذات العلاقة
 :المتهان: أولا 

وكل ، لأن معنى المهنة يرادف معنى الحرفة؛ والحرفةالامتهان  لا فرق بين مصطلح
فيطلقين الاحتراف على مزاولة ، وييافق الفقهاء اللغييين في هذامنهما يراد به حذق العمل 

بالصناعات اليدوية  وإن كان مصطلح حرفة ييحي، (3) الحرفة وعلى الاكتساب نفسه
 .ييية في المجال التجاري والصناعيبينما امتهان التجارة يشمل جميع المجالات الح، التقليدية
 :العتياد: ثانياا 

فالاعتياد يقتضي تكرار وقيع ، الاحتراف بالمعنى المتقدم يختلف عن مجرد الاعتياد

                                                             

 . 3/١27ابن منظير، لسان العرب، مادة ) حرف (  (١)
 . 24د. محمد رواس قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، مصطلح )احتراف( ص  (2)
 . 4/2١5حاشية القلييبي ) دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ طبع (  (3)
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، أما الاحتراف فيستيجب تكرار وقيع العمل بصفة مستمرة ومنتظمة، العمل من وق  لآخر
في حين يكفي في الاعتياد يتخذها الشخص سبيلًا للارتزاق  ولذلك يكين الاحتراف مهنة

فالاعتياد مرتبة أدنى من الاحتراف لا ، أن يطرأ وقيع العمل من الشخص من حين إلى آخر
كقيام غير التاجر بشراء ؛  التاجر على من اعتاد القيام بالأعمال التجاريةتكفي لإسباغ صفة 

 .(١)وبيع الأسهم في سيق الأوراق المالية من وق  لآخر
 :ة الكويتيفي قانون التجار الحتراف تعريف 

، من قانين التجارة تتطلب الاحتراف لاكتساب صفة التاجر (١3)وإذا كان  المادة 
في الدول ممن يسن الأنظمة والقيانين  في الكيي  كما هي شأن غيرهواضع الأنظمة إلا أن 

ولهذا يجب الرجيع إلى ، ولم يعط تعريفاً لهذه الفكرة، الأخرى لم يحدد المقصيد بالاحتراف
وما يعتبر أو لا ، القياعد العامة المقررة في الفقه والقضاء في تحديد معنى الاحتراف وصيره

فة تعني أن يكرس الشخص نشاطه بصيرة مستمرة ومنتظمة للقيام والحر ، يعتبر من مستلزماته
أو بأنها مباشرة نشاط يتخذه ، بعمل معين بقصد الحصيل على الربح والسعي وراء الرزق

الحرفة التجارية تقتضي ممارسة الأعمال التجارية و إشباع الحاجات الشخص وسيلة للبحث و 
أي أن ممارسة الأعمال التجارية ، على الربحبصيرة مستمرة ومنتظمة واتخاذها مهنة للحصيل 

 .(2)وقد سبق بيان المقصيد بالأعمال التجارية، قد أصبح  حرفة للقائم بها
 :الزوجة للتجارة في الفقه الإسلاميحتراف حكم ا
: الأول؛ لا بد من الحديث عن جانبين الزوجة للتجارة حترافللحديث عن حكم او 
 .الزوجة التجارةحتراف حكم اوالثاني هي ، زوجةحكم عمل ال هي

 :زوجةعمل الحكم : أولا 
فهي حق من حقيق ، والشرع يحث عليه، وفضيلة ةشرف ومكرمبشكل عام لعمل ا
والعمل ، والصناعة، والزراعة، كالتجارة؛  فلهم ممارسة أنياع الأعمال الجائزة شرعاً ، الأفراد
والخروج منها ، والأسفار في أنحاء البلادوما يستلزمه مباشرة هذا الحق من حرية التنقل ، باليد

يقيل الله ، انته لا تخفى على مسلمالنصيص الدالة على العمل وفضله ومكو ، والعيدة إليها
                                                             

 . 25١عزيز عبد الأمير العكيلي، احتراف الأعمال التجارية كشرط لازم لاكتساب صفة التاجر، ص  (١)
 . 6انظر ص  (2)
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 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ّٰ  ١0تعالى في سيرة الجمعة/
 يى يم  يخ يح يج  هي ّٰ  ١5/في سيرة تباركتعالى ويقيل  ِّئم ئز ئر ّٰ
 .الآيتين للإباحةفي والأمر  ِِّّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

كأن يريد ؛  بحاجة إليه الإنسان مندوب إليه إذا كانبل ، ن العمل مباحأ والأصل
إذا تعين العمل يكين واجباً قد و ، لمحتاجينفريضة الحج أو لمساعدة اتحصيل ما يكفيه لأداء 

يحتاج أو لئلا ، طريقاً للحصيل على ما يلزمه من نفقة واجبة عليه لزوجته أو أبييه أو ولده
 .إلى السؤال وطلب الصدقة لنفسه أو لغيره مع قدرته على العمل

أو ، أو نسج، بغزل، على جياز عمل الزوجة لنفسها في بيتها (١)وقد اتفق الفقهاء
مع عدم وجيب ، أو بيع ما لم تفرط بحقيق زوجها، أو عمل عن بعد، أو بحث، خياطة

قد و ، جائزفي هذا الميدان  ولكن إسهامها، بل هي واجب على الزوج لها، (2)الكسب عليها
 :من ذلك، في شأنه الآيات والأحاديث وردت
" تزوجني الزبير وما له في الأرض من : عن أسماء بن  أبي بكر رضي الله عنها قال  -١

، وأستقي الماء، فكن  أعلف فرسه، مال ولا ممليك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه
، فكان يخبزه جارات لي من الأنصار، أخبز ولم أكن أحسن، وأعجن، وأخرز غربه

صلى  -وكن  أنقل النيى من أرض الزبير التي أقطعه رسيل الله ، وكن نسية صدق
فلقي  رسيل الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من ، على رأسي -الله عليه وسلم 

، فاستحيي  أن أسير مع الرجال، أخ أخ ليحملني خلفه: فدعاني ثم قال، أصحابه
 -وسلم صلى الله عليه  -فعرف رسيل الله ، وكان أغير الناس، ذكرت الزبير وغيرتهو 

 -صلى الله عليه وسلم  -لقيني رسيل الله : فجئ  الزبير فقل ، أني قد استحيي 
فاستحيي  منه وعرف  ، فأناخ لأركب، ومعه نفر من أصحابه، وعلى رأسي النيى

حتى : قال ، علي من ركيبك معهوالله لحملك النيى كان أشد : فقال، غيرتك

                                                             

: 2دار الكتاب العربي، بيروت، ط؛ ابن جزي، القيانين الفقهية ) 5/200السرخسي، المبسيط  (١)
أسنى المطالب. تحقيق: د. محمد محمد تامر ) دار الكتب ؛ زكريا الأنصاري، ١47( ص م ١٩٨٩

 . ٨/١36؛ ابن قدامة المغني 3/١٩5 (  ١العلمية بيروت، ط
 . 2/4٨م ( ١٩٩5-هـ ١4١5الفياكه الدواني ) دار الفكر، النفراوي،  (2)
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 ." (١)فكأنما أعتقني، أرسل إلي أبي بكر بعد ذلك بخادم تكفيني سياسة الفرس
كان  فينا امـرأة تجعـل    ": ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي االله عنه قال -2

تنزع أصيل الـسلق ، فكان  إذا كان ييم الجمعه، على أربعاء في مزرعة لها سلقاً 
، فتكين أصيل الـسلق عرقـه، شعير تطحنهامن ثم تجعل عليه قبضة ، في قدرفتجعله 

وكنا ، فنلعقهإلينا ذلك الطعام  بفتقر ، من صلاة الجمعة فنسلم عليهاوكنا ننصرف 
 ." (2)نتمنى ييم الجمعة لطعامها ذلك
إن كان ، غير منهي عنه داخل البي المشروع  رأةعمل الممن هذه الأدلة يتبين لنا أن 

طالما أن عملها لا يضر ، مسيغّفليس لأحد أن يمنعهـا من ذلك دون ، يتلاءم مع طبيعتها
كما م لم يحجر عليها العمل  والإسلا، خاصـة إذا كان في حرفتها مصدر كسب لها، بأحد

مشروعية عمل المرأة من حيث المبدأ في مختلف الميادين  بل أثب ، أسلف  في الأدلة السابقة
طالما كان  قائمة بحقيق ، للزوجة أن تكسب في بيتهايجيز  لذلك، ا كأنثىالتي تتلاءم معه

عشرة سيء ضرر أو أو يترتب عليه ذلك إلى تعبها المنقص لجمالها  يؤدي شريطة ألاو ، الزوجية
" الذي ينبغي تحريره أن يكين منعها عن كل عمل : رحمه الله ابن عابدينيقيل ، بين الزوجين

، أما العمل الذي لا ضرر له فيه، خروجها من بيتهأو إلى  ضرره يؤدي إلى تنقيص حقه أو
يعيد عليها بكسب حلال فربما  " (3)في حال غيبته من بيته فلا وجه لمنعها عنه خصيصاً 

كما     وتعين الزوج على مسؤولياته، منها بمتطلبات الأسرة طيعاً  همبل ربما تس، تفيد منه
وليس  انعةإذ كان  امرأة ص، امالله عنهكان  تفعل زينب زوجة عبد الله بن مسعيد رضي 

يا رسيل :  فقال، صناعتها الله بن مسعيد مال فكان  تنفق عليه وعلى ولده من ثمنلعبد 
فلك أجر ما ، أنفقي عليهم: فقال؟ إنما هم بني، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة الله

                                                             

(، عن أسماء 4٩46البخاري في الصحيح، كتاب ) النكاح (، باب ) الغيرة (، حديث رقم ) رواه  (١)
 بن  أبي بكر رضي الله عنهما. 

رُوا رواه البخاري في الصحيح، كتاب ) الجمعة (، باب ) قيل الله تعالى:  (2) ي  خ الصَّلا ةُ ف انت شخ ف إخذ ا قُضخ
 (، عن سهل بن سعد رضي الله عنه. فيخ الأ رْضخ 

؛ الحطاب، مياهب 3/603م ( ١٩٩2 -هـ ١4١2: 2حاشية ابن عابدين ) دار الفكر، بيروت، ط (3)
؛ الزحيلي، وهبة، الفقه 4/١6٨م ( ١٩٩2 -هـ ١4١2: 3الجليل ) دار الفكر، بيروت، ط

 . ١0/73٨0م ( ١٩٨٩ -هـ ١40٩: 3سيريا، ط –الإسلامي وأدلته ) دار الفكر، دمشق 
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 .(١)عليهمأنفق  
فهي لا ينكر عليها أن ، عملأفسح الإسلام للمرأة مجال الوأما عملها خارج البي  فقد 

ولا إفراط يبعثر ، من غير تفريط يجمـد الطاقـات، تمتهن من الأعمال ما يحقق لها مقاصد معينة
أو ، أو مدرسة، تكين طبيبةأن أو ، فلا يحرج على المرأة أن تبيع وتشتري، الجهيد بغير هدف
؛  متعددة مي في الماضي مسلمات امتهن مهناً وقد شهد المجتمع الإسلا، مربيـة أو نحي ذلك

والبكر ، "وبيع المرأة مذ تبلغ: قال ابن حزم، (2)وصنع الطعام لبيعه أو إنفاقه، والغزل، كالتجارة
 ." (3)والتي لا زوج لها جائز وابتياعها كذلك، ذات الزوجو ، وغيـر ذات الأب، ذات الأب

 :ومن الأدلة الدالة على عمل المرأة خارج البي  ما يلي
يقيل ، عند خروجه مـن مـصريسى عليه السلام ما قصه الله تعالى علينا لما جرى لم -١

 يج  هي هى هم هج ني نى نم نخ ّٰ  24-23تعالى في سيرة القصص/
 ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ  ذٰرٰ يي يى يم يخ يح
 ِّ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى
من ماء وسقي الأغنام ، لابنتيه بالعمـل خـارج المنزل للرعيالرجل الصالح أذن  قدف

شرع لنا  وشرع من قبلنا، ا العمللأنه كان في حالة عجز لا يستطيع القيام بهذ؛ مدين
 .(4)ما لم يرد دليل بخلافه

، تجد نخلًا لهافخرج  ، ثلاثاً " طلق  خالتي : يقيل جابر بن عبد الله رضي الله عنه -2
، فذكرت ذلك له، فأت  النبي صلى الله عليه وسلم، أن تخرج فنهاها رجل فلقيها

                                                             

رواه البخاري في الصحيح، كتاب ) النفقات (، باب ) وعلى اليارث مثل ذلك وهل على المرأة منه  (١)
 ( عن أم سلمة رضي الله عنها. ١40٩شيء (، حديث رقم )

د. عيسى صالح العمري، أعمال المرأة الكسبية وأحكامها في الفقه الإسلامي وقانين الأحيال  (2)
 .wwwم ٩/2/2005ر في الدليل الإلكتروني للقانين العربي بتاريخ الشخصية ) بحث منشي 

arablawinfo. com  ٩( ص . 
 . 7/577ابن حزم، المحلى بالآثار  (3)
: 2تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش ) دار الكتب المصرية، القاهرة، طتفسير القرطبي،  (4)

 . ١3/26م ( ١٩64 -هـ١3٨4

http://www.arablawinfo.com/
http://www.arablawinfo.com/
http://www.arablawinfo.com/
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في " و  (١)أو تفعلي خيراً ، منهأن تصدقي لعلك ، فجدي نخلك، اخرجي: لهافقال 
قضاء مصالحها  في خروجها للعملإن كان ، الخروج للعملياز للمرأة بجهذا تصريح 

 .التي لا غنى لها عنها
مع ، من حيث المبدأ رأة خارج البي المعمل  تأقر ن الشريعة إ القيلوهكذا يمكن 

والتي سأخصص الحديث عنها في آخر هذا ، لا بد من مراعاتهاالتي  شروطالو  ضيابطوجيد ال
 .(2)المبحث
 :في الشريعة الإسلاميةالتجارة  لزوجةاحتراف احكم : ثانياا 

 :الكتاب والسنة حيث الجملة فيثبت  مشروعية الاحتراف من 
 ِّنر مم ما لي لى لم  كي كى ّٰ  267في سيرة البقرة/ يقيل تعالى -١

من أهم  حتراف التجارةوا، الكسبأبرز طرق الإنفاق هي و ، الله تعالى بالإنفاقأمرنا  دفق
 .سياءعلى حد والرجل والمرأة في ذلك ، ر لتحصيلهدالمصا

 ." (3)المحترف  يحباللهإن  ": يقيل عليه الصلاة والسلام -2
كان أصحاب رسيل الله صلى : البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال أخرج كما  -3

أي كانيا "  (4)لي اغتسلتم: وكان يكين أرواح فقيل لهم، الله عليه وسلم عمال أنفسهم
فيعرقين ، فكانيا يعملين، والأرواح جمع ريح، يكتسبين بأيديهم أو بالتجارة أو بالزراعة

فقيل لهم لي اغتسلتم لذهب  عنكم ، الروائح عنهمفتفيح تلك ، ويحضرون صلاة الجمعة
رضي الله والحديث فيه دلالة على ما كان عليه الصحابة الكرام ، تلك الروائح الكريهة

                                                             

رواه أبي داود في السنن، كتاب ) الطلاق (، باب ) في المبتيتة تخرج بالنهار (، حديث رقم  (١)
 (، عن جابر رضي الله عنه. ١٩٩0)
 م (. 200٩ -هـ ١430: ١تحقيق: شعيب الأرناؤوط ) الناشر: دار الرسالة العالمية، ط    
د. عيسى صالح العمري، أعمال المرأة الكسبية وأحكامها في الفقه الإسلامي وقانين الأحيال  (2)

 . 20الشخصية، ص
دي بن عبد تحقيق: حم(، عن سالم عن ابن عمر. ١3025المعجم الكبير للطبراني، حديث رقم )  (3)

 (.  2المجيد السلفي ) مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط
رواه البخاري في الصحيح، كتاب ) البييع (، باب ) كسب الرجل وعمله بيده (، حديث رقم )  (4)

 (، عن عائشة رضي الله عنها. ١٩٨7
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 .(١)وما كانيا عليه من التياضع، من اختيار الكسب بأيديهمعنهم 
، العملفيه دلالة على أن أسماء احترف   الذي ذكرته آنفاً أسماء بن  أبي بكر دليل و  -4

عليه الصلاة وسكيت النبي ، حيث يعسر على زوجها أن يستأجر من يقيم به
 .عندما رأى أسماء تحمل النيى إقرار منه على ذلكوالسلام 
والأصل في هذا ، دنيئة ةحرفإما أن تكين و ، شريفة ةحرف إما أن تكين ةالحرف

: عليه الصلاة والسلام قالأن النبي : –رضي الله عنه  -التصنيف ما رواه عمر بن الخطاب 
أو ، حجاماً وقد نهيتها أن تجعله ، لها فيه الله وأنا أرجي أن يبارك، غلاماً " أعطي  خالتي 

أما القصاب ، للرجال وهي حرامء ن الصائغ ربما كان من صنعه شيلأ، " (2)صائغاً أو ، قصاباً 
 .فلأجل النجاسة الغالبة على ثيبه وبدنه مع تعذر الاحتراز

شرف فاتفقيا على أن أ، فاضل الفقهاء بين الحرف الشريفة لاعتبارات ذكروهاوقد 
قد حرص الفقهاء على تحديد و ، ونحي ذلك، القضاء والحكمك؛  وما آل إليه، الحرف العلم

الحرف الدنيئة هي كل حرفة دل  : فقاليا، الحرف الدنيئة ليبقى ما وراءها من الحرف شريفاً 
ولا شك أن العرف  (3)كملابسة القاذورات؛  المروءة وسقيط النفسملابستها على انحطاط 
 .وفيما لا يعد كذلك، معتبر فيما يعد مهنة شريفة

أو احتراف ما ، كاحتراف صناعة الخمر؛  والأصل أنه لا يجيز احتراف عمل محرم بذاته
مما يحتاجه  أما احتراف ما خلا من المحاذير، تابة الرباكك؛  عانة عليهالإيؤدي إلى الحرام أو 

 .(4)وعدم استغنائهم عنه، لاحتياج الناس إليه؛ الناس فهي فرض كفاية على العميم
أو كان  غنية  ، ها إن كان  ذات زوجلأن نفقتها على زوج؛ المرأة مكفية المؤونةو 
فإن لم يكن لها أب ، كن ذات مالإن لم ت، فإن لم تكن ذات زوج فنفقتها على أبيها، فقيرة

واحتراف التجارة ، فالعمل إذن في حق المرأة مباح، أخيها أو من تلزمه نفقتهافنفقتها على 
                                                             

 . ١١/١٨6شرح العيني  (١)
 لخطاب رضي الله عنه. (، عن عمر بن ا 302٨سند، حديث رقم ) رواه أحمد في الم (2)
نهاية المحتاج ) دار الفكر، ؛ الرملي، 2/250 ) دار الفكر، بدون بيانات طبع ( حاشية الدسيقي (3)

 . 3/235؛ حاشية القلييبي 2/7١م ( ١٩٨4 -هـ ١404بيروت، الطبعة الأخيرة، 
م، مطابع دار الصفية، حقيق ١٩٩5 -هـ ١4١6: ١الميسيعة الفقهية الكييتية، ) احتراف ( ط (4)

  .2/6٩ون الإسلامية، الكيي . ؤ والشالطبع محفيظة لليزارة، وزارة الأوقاف 
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 :ولكن لا بد من مراعاة الضيابط التالية، نيع من الأعمال التي قد تختارها المرأة
وهي ، وهي ما يتماشى مع فطرة المرأة، الأصل هي استقرار الزوجة في بي  الزوجية -١

 .والأساسي في حياتهاوهي المكان الأول الذي جبل  عليه 
داب فلا بد من مراعاة الآ، أن تحترف التجارةاحتاج  للعمل أو إن اضطرت ف -2

 .المرأة المسلمة في حياتها العامةمن  المطليبة
وبما لا يخل ، إن كان  ذات زوج، لا بد لها من إذن زوجهافج وإذا أرادت الخرو  -3

 .بحقيق الزوجية والأولاد
والابتعاد عن الزينة المحرمة الشرعي اليارد بالأدلة الشرعية  التزامها بالحجابلا بد من و  -4

 .أمن الفتنةمع 
إذ ؛ مما ييافق طبيعة المرأة، كما أنه لا بد من أن يكين عملها فيما يأذن به الشرع -5

، كالعمل بالتنقيب في المناجم أو الآبار النفطية؛  ليس كل عمل يصلح أن تمارسه المرأة
 .وألا يكين به خلية بالرجال

 :الكويتي والقانون الإسلامي مقارنة بين الفقه
بخلاف الفقه ، نلاحظ مما سبق أن قانين التجارة الكييتي لم يرد فيه تعريف للاحتراف

ه نوكان المراد منه واضحاً عند الفقهاء عندما يتناولي ، الإسلامي الذي عرف الاحتراف مبكراً 
 .وإلى ما هي دون ذلك، شريفقد قسميه إلى ما هي ، بل أكثر من ذلك، بالحديث

فإن فيه من ، بخلاف الفقه الإسلامي، كما أن القانين لم يذكر فيه شروط لعمل المرأة
وإن كان الكل يقر ، والذي منه احترافها للتجارة، الضيابط والشروط ما يضبط هذا العمل

 .بعمل المرأة وباحترافها التجارة من حيث المبدأ
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 الزوجة التجارة آثار احتراف: لمبحث الثالثا

إبطال : منها، وقد ذكر الفقهاء في كتبهم العديد من هذه الآثار، يرةآثار الاحتراف كث
وغيرها من الآثار ، الخطأ فيهمل الاعتكاف بالاحتراف وأنه لا ضمان على المحترف فيما يحت

رتبها يُ التي  ثارسأذكر الأ  في هذا المبحثولكني، المحترخف والمحترف فيه التي تختلف حسب
 :على النحي التالي وهي، فقط دون بقية الآثار احتراف الزوجة للتجارة

 :امتلاك المرأة ثمرة كسبها: أولا 
  32يقيل تعالى في سيرة النساء/، من ثمرة كسبهافلا يحق لأحد أن يحرمها 

فما يدخل تح  يدها من  ِّتج به بم بخ بجبح ئه ئم  ئخ  ّٰ 
 .ولها حرية التصرف فيه، يكين ملكاً لها، مال من مختلف الطرق

 .أثره في الكفاءة بين الزوجين: ثانياا 
والمصدر ، والكفيء، وكذلك الكفء، والكفيء النظير، مشتقة من كفأ :الكفاءة لغة

 .(١)ومنه الكفاءة في النكاح، والكفء النظير والمساوي، الكفاءة
، مخصيصة أو تفيقه عليها في صفات، هي مساواة الرجل المرأة :اصطلاحاا الكفاءة 

لأن القيامة في بي  الزوجية للزوج وليس ؛ ولا تشترط في الزوجة، وتشترط الكفاءة في الزوج
فاشترط  الكفاءة لدفع تتضرر بيلاية من هي أدنى منها  والزوجة المتفيقة على زوجها، للزوجة

 .هذا الضرر عنها
، (2)يةفذهب الحنف، تلف الفقهاء في الحكم التكليفي للكفاءة في النكاحخوا
لى ولي المرأة ويحرم ع، فيجب تزويج المرأة من الأكفاء، إلى أنه يجب اعتبارها (3)والحنابلة

وإن كان ، ابتداء منع تزويجها من الفاسقفي، (4)عند المالكية وهي الراجح، تزويجها بغير كفء
واجب وهجره ، لأن مخالطة الفاسق ممنيعة؛ ليس لها ولا لليلي الرضا بهو ، يؤمن عليها معه

                                                             

 . ١2/١١١لسان العرب، ابن منظير، مادة ) كفأ (  (١)
 . 2/320 م (١٩٨2: 2ط، بيروتبدائع الصنائع ) دار الكتاب العربي، الكاساني،  (2)
 . 6/4٨7المغني ، ابن قدامة (3)
 . 2/24٩حاشية الدسيقي  (4)
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 .(١)وكره الشافعية التزويج من غير كفء إلا لمصلحة، شرعاً 
فلي كان الزوج عند عقد النكاح مستيفياً لخصال ، عقد النكاحوق  تعتبر الكفاءة و 
 خصال الكفاءة أيو ، يبطل بذلك فإن العقد لا، ثم زال  هذه الخصال أو اختل ، الكفاءة

مع اختلافهم في بعضها ، الجملة من حيث الصفات التي تعتبر فيها الكفاءة بين الزوجين
قد اختلف الفقهاء في فالحرفة أما و ، والغنى، وقد يعبر عنه بالحسبالنسب و  الدين: هي
 :إلى قيلين تبارهااع

ـــار الحرفةإلى اعت (4)والحنابلة، (3)والشافعية، (2)ذهب الحنفية :القول الأول ـــ ــ ــ لقيله ؛ بـــ
ـــتع ــ ــ ـــ يصل فمن الناس من  ِّغم غج عم عج ظم طح  ضم  ّٰ  7١الى في سيرة النحل/ـ

، ولأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويعيرون بدناءتها، ومنهم دون ذلك، إليه بعز وراحة
 :ولهم في ذلك تفصيل، في عرف الناس أشبه نقص النسبولأنه نقص 

، كالبزاز مع البزاز،  بين الحرفتين في جنس واحدتثب  الكفاءة أن  (5)يرى الحنفية
،  وتثب  عند اختلاف جنس الحرفة إذا كان يقارب بعضها بعضاً ، والحائك مع الحائك
 .ولا تثب  فيما لا مقاربة بينهما، كالصائغ مع العطار

لأن المدار ؛ الاعتبار بالعرف العام لبلد الزوجة لا لبلد العقدأن  (6)بينما يرى الشافعية
 .لعرفمرتبط باعلى تعييرها أو عدمه 

أن الحرفة غير إلى  (٩)في رواية أحمدو ، (٨)والمالكية ، (7)حنيفة ذهب أبي :القول الثاني
، يسةلنفالأنه يمكن الانتقال والتحيل من الحرفة الخسيسة إلى ؛ معتبرة في الكفاءة في النكاح

                                                             

 . 3/233حاشية القلييبي  (١)
 3/٩٩الاختيار ، الميصلي؛ 2/320، بدائع الصنائع  الكاساني (2)
 . 6/353نهاية المحتاج ، الرملي (3)
 . 6/4٨5المغني ، ابن قدامة (4)
 . 2/320بدائع الصنائع ، الكاساني (5)
 . 6/353نهاية المحتاج ، الرملي (6)
  2/320 الصنائعبدائع ، الكاساني (7)
 . 2/250حاشية الدسيقي  (٨)
 . 6/4٨5المغني ، ابن قدامة (٩)
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 .اً فالحرفة ليس  وصفاً لازم
كحرفة ؛  أن تكين فاحشةإن الحرفة غير معتبرة إلا : وروي عن أبي ييسف أنه قال

 .والجيهري، والصيرفي، فلا يكين كل منهم كفء لبن  العطار، والدباغ، والكناس، الحجام
 :الترجيح
حب صافلا يكين ، والراجح فيما أرى هي ما ذهب إليه أصحاب القيل الأول   

لما تكلميا الفقهاء ف، رفة الرفيعة أو الشريفةلبن  صاحب الح الحرفة الدنيئة أو الخسيسة كفأً 
وليس  حرفة الزوجة ، عن اعتبار الكفاءة في الحرفة نظروا إلى الكفاءة بين الزوج ووالد الزوجة

 .نفسها
حرفة وليس ، أيضاً لتشمل حرفة الزوجة  ولا بد أن ييسع النظر في أمر الكفاءة الييم

لأن السبب الذي لأجله اشترط الفقهاء ؛ كما جرى عليه العمل عند الفقهاءفقط  أبيها 
وهي دفع الضرر ، بين حرفة والد الزوجة والزوج متحقق في حرفة الزوجة مع زوجهاالكفاءة 

تعير ا لأنه؛ ولا المدرسة من كناس، لا تتزوج الطبيبة من نساجوبناء عليه ، والتعيير عن الزوجة
ه ولأن هذ، لًا لإذلالها أمام المجتمعبزوجها لا أن يكين الزوج سبي تفخروالمرأة تحب أن ، به

صاحب الحرفة الدنيئة لا يكافئ ف، فاعتبارها فيها من باب أولىالأمير لما اعتبرت في الآباء 
 .(١)صاحب الحرفة الشريفة

ار الدين في مسألة وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي في الهند قراراً بأنه يلزم اعتب
ولذا لا يمكن ، الأمير الأخرى فهي تتعلق بالعرف والعادة والأحيال الاجتماعية أما، الكفاءة

بل يقيم علماء  ، أن يتم تحديد وتعيين أمير الكفاءة بطريق معين وميحد للدول والأمم كلها
نظراً إلى عرف وعادة المنطقة الاجتماعية الخاصة ، بتحديد أمير الكفاءة، كل دولة ومنطقة

ولا شك أن ، (2)الكفاءة بالعز والذل والشرف والرذالة فيما بين المسلمين تربط أندون ، بهم
 .صاحبة الحرفة الشريفة تعير عرفاً بزوج ذي حرفة دنيئة

                                                             

؛ د. محمد رواس قلعة جي، الميسيعة الفقهية الميسرة، مصطلح )  3/236انظر: حاشية القلييبي  (١)
 . 2/١637 م (200١ -هـ ١42١: ١ط، لبنان –بيروت ، النفائس) دار كفاءة (. 

دار  )رارات والتيصيات الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بالهند فتاوى فقهية معاصرة، مجميعة الق (2)
 . ١50( ص م 200٨الكتب العلمية، 
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( لكنه لم 3٩-34وتحدث قانين الأحيال الشخصية الكييتي عن الكفاءة في المياد )
وإنما اكتفى ، الزواجفي عقد أحد خصال الكفاءة بين الزوجين الحرفة  التناسب في يعتبر

 .(35بالكفاءة في الدين فقط كما نص  على ذلك المادة )
 :الإذن: ثالثاا 

 .(١)وقد يراد بالإذن الاستماع، أذن بالشيء إخذْناً وأ ذ ناً وأذانة أي ع لخم :الإذن لغة
" فك الحجر وإطلاق التصرف للشخص فيما  : ه من الناحية الاصطلاحيةيقصد بو 
 ." (2)كان ممنيعاً 

سياء أكان مالياً ، حق الإنسان هي ما تتعلق به مصلحة خاصة مقررة بمقتضى الشريعة
وجب لنفاذه الإذن ، والأصل أن كل تصرف إذا كان يمس حقاً لغير من يباشره، أم غير مالي

ته حق الزوج على زوجوأبرز هذه الصير هي ؛ وصير ذلك كثيرة، فيه من صاحب هذا الحق
ولي كان   فللزوج حق منع زوجته من الخروج، (3)عند الخروج من منزلها أن تستأذن منه

 34لقيله تعالى في سيرة النساء/؛ (4)فإنه لا بد من الإذن للخروج، اً رجعيطلاقاً مطلقة 
عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله وما روي ،  ِّ لي لى لم لخّٰ

                                                             

 . ١/١05ابن منظير، لسان العرب، مادة ) أذن (   (١)
 . ١/١22د. محمد رواس قلعة جي، الميسيعة الفقهية الميسرة، مصطلح ) إذن (  (2)
 المغني؛ ابن قدامة، 4/74؛ حاشية القلييبي 2/5١2؛ حاشية الدسيقي 2/664حاشية ابن عابدين  (3)

7/20 . 
زهير : تحقيقروضة الطالبين. ، النيوي؛ ١5/567 م (١٩٩7، بيروت، ) دار الفكرالمجميع ، النيوي (4)

. وقد اختلف ٨/4١6 م (١٩٩١ -هـ ١4١2: 3ط، بيروت، الشاويش ) المكتب الإسلامي
الفقهاء في مسألة خروج المعتدة من طلاق رجعي من البي  ولي كان بإذن الزوج؛ لما في العدة من 
 حق الله تعالى، فقال الحنفية والمالكية بعدم جياز الخروج ليلًا أو نهارا؛ً لقيله تعالى في سيرة

 6في سيرة الطلاق/، وبقيله تعالى ِّ . . . هي هى  هم هج ني نى ّٰ  ١ق/الطلا
وخالف المالكية فقاليا بجياز خروج المطلقة الرجعية نهاراً لقضاء  ِّ لي لى لم لخّٰ 

حيائجها، وتلزم منزلها ليلًا؛ لحديث جابر رضي الله عنهما قال: " طلق  خالتي ثلاثاً فخرج  تجد 
، الفياكه النفراوي؛ ٨/4١6بدائع الصنائع ، الكاساني: انظرنخلًا لها، فلقيها رجل فنهاها. . . ". 

 . 3/403 بيروت (، ) دار الفكر ، مغني المحتاجالخطيب الشربيني؛ 2/٩٩الدواني 
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نفسها وإن   نعه" لا تم: فقال؟ على امرأته زوجما حق ال: قال ف، عليه وسلم أن امرأة أتته
 جركان له الأ  لكفإخن فعل  ذ، ذنهبإ لاتعطي من بيته شيئا إخ  لاو ، قـ ت ب   هرعلى ظ كان 
تخرج من بيته  لاوأن ، ولم تؤجر، فإخن فعل  أ ثم ْ ، بإذنه لاا إيعً تصيم تط لاو ، يزروعليها ال
، تتيب أو ترُاجع تىح ةوملائكة الرحم، ئكة الغضبملا، لائكةفإخن فعل  لعنتها الم ذنهإخلاَّ بإخ 
والذي بعثك بالحق لا يملك علي أحد : قال ، اً " وإن كان ظالم: قال؟ اً كان ظالم  وإن: قيل

 ." (١)أمري بعد هذا أبداً ما بقي 
، (2)جا حينئذ لا بد أن يكين بإذن الزو فخروجه، والتجارة قد تتطلب خروج الزوجة

كما لي كان  ،  فلها الخروج دون إذنه، حاجة مشروعة تقتضي خروجهاأما إن كان  هناك 
أي لم يكن هناك ، وفيما عدا ذلك، أو لها أو عليها حق يقتضي خروجها، أو غسالة، قابلة
 .شرعي أو حاجة تقتضي خروجها فلا بد من الإذن مسيغّ

؛  من ذلك اللفظ الصريح الدال على الإذن ،للتعبير عن الإذن وسائل متعددةو 
، وقد يكين الإذن بالكتابة أو الإشارة، سمح  لك بالاتجار بكذا: الزوج لزوجته كقيل

 .(3)ن يملكه كذلك يكين بالإنابة منهوكما يكين الإذن مم، فتصح بالإشارة إن كان  مفهيمة
،  المباشر لحرفتها خارج البي  المسيغّووجد ، حاصل الكلام أن الزوجة إذا أذن لها زوجها

ففي زمن ، هناك حاجة ومصلحة مؤكدة لمباشرة حرفتها خارج البي  جاز ذلك كما لي كان 
كما كان هناك خافضات ،  النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك قابلات ييلدن النساء الحبالى

والظاهر أن القابلات والخافضات كن يباشرن حرفتهن ، النساء أي ختان الأنثى يباشرن خفض
أو يختنهن من النساء دون إنكار ، البي  أي في بييت من ييلدنهنخارج  –التيليد والختان  –

وكان ، وقد كان  رفيدة الأنصارية تداوي الجرحى الذين يؤتى بهم إلى خيمتها المنصيبة في المسجد
حيث أمر بنقل سعد بن معاذ الذي جرح في معركة ، ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم
                                                             

عن ابن عمر ، باب ) ما حق الزوج على امرأته (، كتاب ) النكاح (،  رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (١)
  .هـ (١40٩: ١ط، الرياض، الرشد )مكتبة، الحيت ييسف كمال: تحقيق، رضي الله عنهما

 . 4/١٨6مياهب الجليل ، الحطاب (2)
؛ 2/٩٩، مغني المحتاج الخطيب الشربيني؛ 3/304 ؛ حاشية الدسيقي5/١0١حاشية ابن عابدين  (3)

: ١ط، عبد الله بن عبد المحسن التركي )مؤسسة الرسالة: تحقيق، منتهى الإرادات ابن النجار
 . 2/2٩6 م (١٩٩٩-هـ ١4١٩
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 .(١)ةرفيدة التي تمثل آنذاك عيادة طبي مةالخندق لمداواته ومعالجته في خي
 :النفقة: رابعاا 

ون فخق  كلاهما نقص ، مشتقة من ن ـف ق ماله ودرهمه وطعامه ن ـفْقاً ون فاقاً  " :النفقة لغة
، وأنف ق  المال أي صرفه، وأ نـْف ق  الرجل إذا افتقر، فق  أميالهموأنفقيا ن،  وذهبنيخ وقيل ف  ، وقل

 ." (2)والجمع نفاق، والنفقة ما أنُفق
أو هي ، ما يجب من المال لتأمين الضروريات للبقاء ": فإن النفقة هي أما اصطلاحاا 

 ." (3)الإدرار على الشيء بما فيه بقاؤه أو وجيده
بشروط كان  غنية وإن  ، وجيب نفقة الزوجات على أزواجهناتفق الفقهاء على وقد 

 حم  حج جم جح ثم ّٰ   233البقرة/ سيرةلقيله تعالى في ؛ (4)في باب النفقة تذكر
 بى بن بم بز  ئيبر ئى ئن ئم ئز ّٰ  7/ويقيل أيضاً في سيرة الطلاق،  ِّخج
" ولهن عليكم رزقهن : ولما ثب  من قيله عليه الصلاة والسلام،  ِّتم تز تر بي

أي  –" خذي : ولقيله عليه الصلاة والسلام لهند زوجة أبي سفيان، " (5)وكسيتهن بالمعروف
 قد اختلف الفقهاء في سببو "  (6)بالمعروفأن  وبنيك ما يكفيك  –من مال أبي سفيان 

 :وتفصيل هذه المذاهب على النحي التالي، على مذاهبوجيب النفقة 
                                                             

إحسان عباس : ( تحقيق4063رقم ) ، البدريين من الأنصارطبقات ، الطبقات الكبرى، ابن سعد (١)
 . م (١٩6٨، بيروت، )دار صادر

 . مصطلح ) نفق (، لسان العرب، ابن منظير (2)
 . 465مصطلح ) نفقة ( ص ، معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعة جي. د (3)
، ) دار الآثار للنشر والتيزيع، أبي عبد الأعلى خالد بن حمد بن عثمان: تحقيق، الإجماع، ابن المنذر (4)

ابن ؛ 4/١5، بدائع الصنائع، الكاساني: وانظر؛ 42ص م ( 2004 -هـ ١425: ١ط، القاهرة
؛ 2/53بدون طبعة ( ، م2004 -هـ ١425القاهرة  ، دار الحديثبداية المجتهد ) ، رشد الحفيد

 . 7/563المغني ، ابن قدامة؛ 3/426مغني المحتاج ، الخطيب الشربيني
حديث رقم ، باب ) اليعيد على ترك الصلاة (، كتاب ) الصلاة (،  رواه ابن حبان في الصحيح (5)

بيروت ، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرناؤوط: تحقيق، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، (١504)
 . م١٩٩3 -هـ ١4١4: 2ط، لبنان –

الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير باب )إذا لم ينفق ، كتاب ) النفقات (،  رواه البخاري في الصحيح (6)
 . ( عن هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما2١25حديث رقم ) ، (علمه
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المرأة ف، إلى أن سبب وجيب النفقة هي الاحتباس (١)ذهب الحنفية :القول الأول
الزوجية إلا بإذن منه ممنيعة من الخروج من بي  ، محبيسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج

" فالمعتبر في إيجاب النفقة احتباس ، وعليه كفايتها، فكان عليه أن ينفق عليها، للاكتساب
 ولذلك من"  (2)وهي الجماع أو الدواعي إلى الجماع، ينتفع به الزوج انتفاعاً مقصيداً بالنكاح

 .المصالح العامة ين فيكالقاضي وغيره من العامل؛  وجب  نفقته عليهاحتبس لمنفعة غيره 
فمتى ما دخل ، أن سبب وجيب النفقة هي الدخيل (3)المالكية يرى :القول الثاني

 .فقد وجب  النفقة، الزوج البالغ بزوجته المطيقة لليطء أو تمكينها له من ذلك
أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هي  (5)والحنابلة، (4)الشافعية يرى :القول الثالث
 .تمكيناً تاماً من الاستمتاع بهاوتمكينه ، تسليم نفسها إليه

 :الترجيح
؛ لأن قيلهم يتضمن اعتبار عقد النكاح الصحيح؛ والراجح فيما أرى هي قيل الحنفية

أما في الفاسد فلا ، لا يثب  إلا في عقد النكاح الصحيحالحبس للزوج على زوجته  لأن حق
النفقة ذكره الحنفية باعتباره شرطاً كما أن ما ذكره غير الحنفية من سبب ليجيب ،  يثب 

 .ليجيب النفقة وليس سبباً له
الكييتي أن " سبب نفقة الزوجة على الزوج هي عقد الأحيال الشخصية قانين  ويرى

وسائر من ، والجندي، شأنها شأن القاضي، الزواج الذي جعلها مقصيرة عليه مجتمعة لحقيقه
وصيانتها ، ولكرامة الأسرة، احتبس  لحق الزوجوهي بالعقد الصحيح ، احتبس لمصلحة غيره

( 74كما جاء في المادة )"  (6)تيجب أن تكين نفقتها في مال رب الأسرة من حين العقد
                                                             

 . 5/١٨١، المبسيط السرخسي؛ 4/١6بدائع الصنائع ، الكاساني (١)
دار  )المحيط البرهاني في الفقه النعماني تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي ، برهان الدين البخاري (2)

 . 2/52١( م 2004 -هـ ١424: ١لبنان، ط –الكتب العلمية، بيروت 
 . 2/50٨، الشرح الكبير الدردير؛ 2/45بداية المجتهد  ، ابن رشد الحفيد (3)
 . 3/435 مغني المحتاج، الخطيب الشربيني (4)
 . 3/305 القناعكشاف ،  البهيتي (5)
م  ( ١٩٩٨: 4ط، يتي ) مطبعة الفتيى والتشريعالكي المذكرة التفسيرية لقانين الأحيال الشخصية  (6)

 . ١٨4ص 
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 :على ما يليفقد نص  
أو مختلفة معه ، ولي كان  ميسرة، " تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح

 ." (١)إذا سلم  نفسها إليه ولي حكماً ، في الدين
: " تشمل النفقة: حيث جاء فيها، حدود الإنفاق الياجب( لتبين 75وقد جاءت المادة )

 ." (2)وغيرهما حسب العرف، مةوخد، وما يتبع ذلك من تطبيب، لسكنوا، والكسية، الطعام
مهما كان  ، " تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً : (76وجاء في المادة )

 ." (3)تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجةعلى ألا ، حال الزوجة
 :هي، نفقة لأسبابالقد تسقط و 

 :النشوز: أولا 
النشيز  ومن صير، النفقة على الزوج ما دام  الزوجية قائمة والزوجة غير ناشزتجب 

فإن خرج  الزوجة من بي  ، (4)إذنه بغير من بي  زوجها تخرجأو أن ، لا تمكنه من وطئهاأ
والتزامه بنفقتها الكافية سقط  بذلك نفقتها كاملة على رأي ، منعه لهازوجها للعمل مع 
إنه يسقط من نفقتها بقدر ما فيت  : وقيل، لنقص التمكين والاحتباس؛ (5)جمهير الفقهاء

لتجارة بإذنه فإذا خرج  ل، وهي الأقرب، (6)في عملها من حقيق الزوجية اللازمة عليها له
 :لفقهاء في هذه المسألة على قيليناختلف ا؟ تكين ناشزاً تسقط نفقتها أو لا فهل

إلى أن الزوجة تستحق النفقة إذا عمل   (٨)والشافعية، (7)ذهب الحنفية :القول الأول
                                                             

 . 24قانين الأحيال الشخصية الكييتي، ص  (١)
 . 24ص ، انظر المرجع السابق (2)
 . 24ص ، انظر المرجع السابق (3)
 . 7/6١١، المغني ابن قدامة؛ 3/576انظر: حاشية ابن عابدين  (4)
، مغني المحتاج الخطيب الشربيني؛ 2/343؛ حاشية الدسيقي 4/22بدائع الصنائع ، الكاساني(5)

 . 5/473، كشاف القناع البهيتي؛ 3/436
 . ٩/5١0 بالآثار، المحلى ابن حزم  (6)
 . 3/577حاشية ابن عابدين   (7)
، ) دار المنهاجعبد العظيم الديب . د: تحقيقنهاية المطلب في دراية المذهب. ، أبي المعالي الجييني (٨)

 . ١5/446 م(  2007 -هـ ١42٨: ١ط
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 :واستدليا بالأدلة التالية، خارج بيتها مع إذن زوجها بذلك
، حاضراً بالكتاب والسنة واتفاق العلماءأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها غائباً كان أو  -١

 .ولا يعلم دليل يسقط النفقة إلا نشيز الزوجة، ولا يزول ما وجب بذلك إلا بمثله
وإزالة ، وإسقاطاً له، وهذا يعد تنازلًا عن حقه، أن الحق للزوج وقد أذن لها بالعمل -2

وليس حقاً لله ، فللزوج أن يسقط حقه، والمنع من الخروج للعمل حق للزوج، للمانع
 .تعالى حتى لا يسقط

 حقهاسقط إلى أن الزوجة تُ  (3)والظاهرية، (2)والحنابلة، (١)ذهب المالكية :القول الثاني
 :واستدليا بالأدلة التالية، إذا عمل  لنفسها خارج بي  زوجها

فإن أخل  بانحباسها لدى ، الزوجة لا تستحق النفقة إلا بالانحباس في بي  زوجها -١
لأنها انتقص  حقه فسقط  ؛ أو بتمكينه منها فإنها لا تستحق النفقة عليه، زوجها
أو على عكسه لا ، " وإذا سلم  نفسها بالنهار دون الليل: قال ابن عابدين، نفقتها

وبهذا عرف جياب واقعة في زماننا بأنه إذا : قل ، لأن التسليم ناقص، تستحق النفقة
 ."(4)والليل مع الزوج لا نفقة لها، نهار في الكرخانةتزوج من المحترفات التي تكين عاملة ال

 .فلا يجمع لها قضاء وطرها بشغلها والنفقة عليها، أن الزوجة استبدل  عن تمكينها شغلاً لها -2
 :الترجيح

قتها وهي عدم سقيط نف، والراجح فيما أرى هي ما ذهب إليه أصحاب القيل الأول
، الزوجة إذا عمل  أو خرج  بإذن الزوج لم تخالفهلأن  ن عمل  خارج البي  بإذن زوجهاإ

فلا يصح وصفها بنشيز أو غيره من ، لأنها لم تخرج ولم تعمل إلا بإذنه؛ بل هي ميافقة له
جاز له إسقاط ولما جاز للإنسان إسقاط حق الشفعة أو خيار الشرط ، (5)مسقطات النفقة

                                                             

 . 2/4١ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد  (١)
 . ٨/١7٩م ( ١٩٩7 -هـ ١4١٨: ١ط، لبنان –بيروت ، )دار الكتب العلمية ، المبدعابن مفلح (2)
 . ٩/5١0، المحلى بالآثار ابن حزم (3)
. الكرخانة هي: معمل أو مصنع. انظر: رينهارت آن دوزي، تكملة 3/577حاشية ابن عابدين  (4)

  3/١٩٨١المعاجم العربية المعاصرة 
، بحث منشير في مجلة العليم الشرعية ) أحكام نفقة الزوجة العاملة ، محمد بن أحمد بن علي واصل (5)

 . ١464م ييليي( ص 20١5، العدد الرابع
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ج المسقط للنفقة فإن المراد بالخرو  وأما ما استدل به أصحاب القيل الثاني، الحقيق الأخرى
 .وأما خروجها بإذن فلا يُسقخط النفقة خروجها بغير إذن

" لا يكين نشيزاً خروج : ( على أنه٨٩لشخصية في المادة )وقد نص قانين الأحيال ا
 ." (١)يكن عملها منافياً لمصلحة الأسرةما لم ، أو لعمل مباح، الزوجة لما هي مشروع

وليحظ فيها أنه إذا طرأت ، صيغ  هذه المادة، وعلى العرف، " وبناء على هذا
ـــاً مع مصلحة راجحة لجميع الأسرة ــ فإن خروج الزوجة ، أسباب تجعل عمل الزوجة متنافيـ

 ." (2)للعمل في هذه الحال يعتبر نشيزاً 
 :انشغال الزوجة عن حقوق الزوج: ثانياا 

كما لي ،  عن حقيق الزوج الزوجةباب التي تسقط النفقة هي انشغال ومن الأس
فإذا نهاها عن أي من ، كإحرامها بحج أو عمرة أو صلاة تطيع،  انشغل  بنيافل العبادات
 .(3)ه سقط  نفقتها عند جمهير الفقهاءنيافل العبادات فلم تنت

 :سفر الزوجة: ثالثاا 
فتسقط ، ومن الأسباب المسقطة للنفقة سفر الزوجة من غير إذن زوجها لحاجتها

وإن سافرت لحاجتها بإذنه ، (4)حتى تعيد إلى بي  زوجها لأنها في حكم الناشز نفقتها عليه
فلي سافرت لتجارتها بإذنه فلا تسقط نفقتها ، يرى عدم سقيط نفقتها (5)فإن جمهير الفقهاء
 .عند جمهير الفقهاء

 :اشترط الزوجة احترافها للتجارة بعد الزواج: اا رابع
"  كل شرط غير مخالف : تشترط في عقد النكاح ويجب اليفاء بهايقصد بالشروط التي 

، تسأل المرأة طلاق أختها" لا : ويدل على ذلك قيل النبي صلى الله عليه وسلم، للشرع "

                                                             

 . 2٨قانين الأحيال الشخصية الكييتي، ص  (١)
 . ١٩6قانين الأحيال الشخصية الكييتي، ص المذكرة التفسيرية الملحقة ب (2)
، الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي. د؛ ١5/452في دراية المذهب  ، نهاية المطلبأبي المعالي الجييني  (3)

 . ١0/7365وأدلته 
 ١457نفقة الزوجة العاملة، ص  ، أحكاممحمد بن أحمد بن علي واصل  (4)
؛ ٩/75، روضة الطالبين النيوي؛ 227، القيانين الفقهية، ابن جزي؛ 3/577حاشية ابن عابدين  (5)

 . 5/473  ، كشاف القناعالبهيتي
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بل قد يشمل ما لا ، " وأن يكين هذا الشرط من مقتضى عقد النكاح (١)لتكفأ ما في إنائها
فلا ، العقد في إطلاقه واجب اليفاء به بميجب العقد لأن ما يقتضيه؛ يقتضيه العقد في إطلاقه
ولذلك نبه الحديث ، شرطوإنما الحاجة إلى ما لا يجب اليفاء به إلا بال، حاجة إلى اشتراطه

وإن كان  هذه الشروط لا ، وحث على وجيب اليفاء بما يشترط في عقد النكاحالشريف 
ولا ما صرح به ، مقصيد عقد النكاحلا تخالف ولكن يجب أ، عقد بدون اشتراطهايقتضيها ال

ولذلك قال النبي ، سياء أكان  هذه الشروط من الزوج أو الزوجة، الشرع أمراً به أو نهياً عنه
 ." (2)" أحق ما أوفيتم من الشروط أن تيفيا به ما استحللتم به الفروج: عليه الصلاة والسلام

، ورضي بهذا الشرطالبي   فلي تزوج  واشترط  عليه ألا يمنعها من الاشتغال خارج
ــــنلا تكين ، أراد منعها فلم تمتنع فإن، إن هذا الشرط ملزم للزوجف ــبخروجها لأعماله اشزةــ ـــ ا ــ

ـــبن، خارج البي  عملًا بقيله تعالى في سيرة ، نكاحاء على ما اشترطته عليه في عقد الـــ
باليفاء بما فيه من والأمر باليفاء بالعقد أمر  ِّقى في فى ثي ثى ّٰ  ١المائدة/
" : وعملًا بقيله صلى الله عليه وسلم، لأن الشروط التي في العقد هي أوصاف فيه، شروط
" وهذا الشرط لا يحرم  (3)أحل حراماً  وأ، حرم حلالاً لمين على شروطهم إلا شرطاً المس
 .كما أنه لا يحل الحرام،  الحلال

وسك  ولم يشترط عليها ، البي ولكن لي تزوجها وهي يعلم أنها ذات حرفة خارج 
فإن عصته ، فيحق له أن يمنعها من الخروج، ولا اشترط  عليه عدم منعها من حرفتها، تركها

إن ف، من الخدمة والاستمتاع ونحيهماللقيام بحقيقه ؛ لأن الأصل بقاؤها في بيته؛ اعتبرت ناشزة
، خرج  من ليل أو نهارترتب على خروجها سقيط نفقتها بقدر ما ، خرج  ونهاها ولم تجبه

من الزمن الذي فيتته على زوجها مقابل الجزء ، فتعطى نصف النفقة نظير خروجها نهاراً مثلاً 
، لا ينتهي بين الزوجينلأن هذا قد يكين محل نزاع ، يبة تقدير ذلك بما يساوي الزمنلصع

                                                             

حديث رقم ، باب ) الشروط التي لا تحل في النكاح (، كتاب ) النكاح (،  رواه البخاري في الصحيح (١)
 . هريرة رضي الله عنهعن أبي ، ( 2056) 

، (25٩٩حديث رقم )، باب ) الشروط في النكاح (، كتاب ) النكاح (،  رواه البخاري في الصحيح (2)
 . عن عقبة بن عامر رضي الله عنه

( عن كثير بن  ١335حديث رقم ) ، باب ) الشركة (، كتاب ) البييع (،  البيهقي، السنن الصغير (3)
عبد المعطي أمين قلعة جي )جامعة : تحقيق. أبيه عن جدهعبد الله بن عمرو بن عيف عن 

 . م (١٩٨٩ -هـ ١4١0: ١ط: باكستان –كراتشي   –الدراسات الإسلامية 
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 .(١)زوجة هي مقتضى عدل الشريعةوالتفصيل في نفقة ال
من خلال المياد ، عقد الزواجال الشخصية الكييتي شروط حي قانين الأ وقد تناول

 :النحي التاليعلى  (42 – 40)
 :على التالي( 40) المادةتنص 

 .بطل العقد، عقد الزواج بشرط ينافي أصلهإذا اقترن  -أ 
بطل ، أو كان محرماً شرعاً ، ولكن ينافي مقتضاه، وإذا اقترن بشرط لا ينافي أصله -ب 

 .وصح العقد، الشرط
وليس محرماً شرعاً صح الشرط ووجب ، اقترن بشرط لا ينافي أصله ولا مقتضاهوإذا  -ج 

 .فإن لم ييف به كان للمشروط له حق طلب الفسخ، اليفاء به
 ."(2)ويسري حكم الفقرة السابقة عند فيات اليصف المعين المشروط في أحد الزوجين -د 

من القانين نفسه على أن هذا الشرط حتى يصلح الاحتجاج  (4١المادة )كما تنص 
 .(3)مسجلاً في وثيقة العقدلا بد أن يكين ، ولقطع باب المنازعات والكذب، به

 –يسقط حق الفسخ بأنه "  من قانين الأحيال الشخصية (42المادة )وقد نبه  
 ." (4)إذا أسقطه صاحبه صراحة أو ضمناً  -أي للعقد 

 :المعتدة المحترفة للتجارةخروج : ساا خام
؛ زوجها أو متيفى عنها اء أكان  مطلقةي للمعتدة المحترفة الخروج في حيائجها نهاراً س

فلقيها رجل ، نخلًا لهافخرج  تجد ، طلق  خالتي ثلاثاً : قالرضي الله عنه لما روى جابر 
، اخرجي: لهافقال ، فذكرت ذلك له، فأت  النبي صلى الله عليه وسلم، أن تخرجفنهاها 

ليس لها المبي  في غير لكن " و  (5)أو تفعلي خيراً ، لعلك أن تصدقي منه، فجدي نخلك
ف النهار فإنه مظنة بخلا، لأن الليل مظنة الفساد؛ إلا لضرورةولا الخروج منه ليلًا ، بيتها

                                                             

 . ٩/57، روضة الطالبين وعمدة المفتينالنيويإلى هذا الرأي مال بعض الشافعية. انظر:  (١)
 . ١4قانين الأحيال الشخصية الكييتي، ص  (2)
 . ١4ص ، السابقانظر المرجع  (3)
 . ١4ص ، انظر المرجع السابق (4)
  .سبق تخريجه (5)
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 .(١)قضاء الحيائج
 :الأحوال الشخصية الكويتيقانون الإسلامي و مقارنة بين الفقه 

ولكنه ، يخفى أن قانين الأحيال الشخصية الكييتي مستمد من الشريعة الإسلاميةلا 
، ومنه التجارة، من ذلك مثلًا آثار احتراف الزوجة لعمل ما، ياد فيهيفتقر إلى إضافة بعض الم

ا هي ميجيد في خلافاً لم، الميضيع تحديداً  بل شحها في هذا، فإننا نلحظ قلة المياد القانينية
 .خر بالأحكام الضابطة لهالإسلامي الذي يز لفقه ا

كما أنه أغفل ،  فاءة في الحرفة بين الزوجين هل تعتبر أو لا تعتبرفلم يتحدث عن الك
، ولا تكاد تخلي أسرة من زوجة عاملة، الحديث عن نفقة الزوجة العاملة على الرغم من أهميته

لى أن الزوج يجب عليه النفقة على ( ع74المادة ) ارة فيسيى إشفلا نجد ، أو محترفة للتجارة
 .زوجته ولي كان  ميسرة

 دون بقية المسقطات، قطسيى النشيز فالنفقة مسقطات كما أن القانين لم يعد من 
، نص عامعلى ( ٨٩في المادة )فاقتصر القانين ، التي أشرت إليها في هذا المبحث الأخرى
مستعينين بما ذكره الفقهاء لكان أفضل أخرى  اً  ظني لي أضاف القانينيين ضيابط أو ميادوفي

 .وفضاً للنزاع المترتب عليها، من جعل هذه المادة متروكة لتقدير القاضي
والتي قد ، شافية للشروط المرافقة لعقد النكاح في ظني أنهاف (42-40المياد )أما 

 .تشترط من أحد أطراف العقد أو من كليهما
  

                                                             

 . 7/526المغني ، ابن قدامة (١)



 مريم عبد الرحمن الأحمد .والأحوال الشخصية بالكويت، د  آثار احتراف الزوجة التجارة بين الفقه الإسلامي وقانوني التجارة

- 364 - 

 الخاتمة

وصل  إلى ، المسائل المقارنة بين الفقه والقانين من سألةالعلمي لم ا العرضبعد هذ
 :وسأذكر في هذه الخاتمة أهم النتائج ممزوجة بأبرز التيصيات، خاتمة البحث
 :أبرز النتائج
يضيف بينما ، يشترط الفقه الإسلامي في التاجر أن يتمتع بالأهلية الكاملة :أولا 

 .الاحتراف والمظهر الخارجي: هما ينآخر  قانين التجارة الكييتي شرطين
ولا حق لزوجها أو غيره بالتدخل أو ، للمرأة الرشيدة أهلية التصرف في أميالها :ثانياا 

 .الاعتراض على الراجح من أقيال أهل العلم
 .فقيرة كان  أم غنية، ووجيب إنفاق الزوج عليها، الأصل هي استقرار الزوجة في بيتها :ثالثاا 
بحقيق  تقصّراتفق الفقهاء على جياز عمل المرأة وكسبها وهي في بيتها ما لم  :رابعاا 
، بما يتناسب مع طبيعتها ولا ينكر عليها عملها خارج منزلها، مع عدم وجيبه عليها، زوجها

 .ويحفظ كرامتها، ويصين عرضها
ولا ، لا بد من إعادة النظر في مسألة كفاءة حرفة الزوجة لزوجها عند تزويجها :خامساا 

 .يقتصر على النظر إلى كفاءة حرفة والد الزوجة مع الزوج
إن  ناشزاً  دّ عوإلا فلا وتُ ، إذا أذن الزوج لزوجته بممارسة التجارة جاز لها ذلك :سادساا 

 .عمل  بدون إذنه
ما دام  لا تحل حراماً أو تحرم ، بين الزوجين عند العقد جائزة وملزمةالشروط  :سابعاا 

وله أن يشترط ، حرفتها بعد الزواجوللزوجة أن تشترط على زوجها الاستمرار في ، حلالاً 
 .وما يتم الاتفاق عليه ملزم للطرفين، عليها خلاف ذلك

. لأن الليل مظنة الفساد؛ لمحترفة الخروج للتجارة في النهار دون الليلللمعتدة ا :ثامناا 
 :بالتوصيات التاليةكما أوصي 
ووسائل الإعلام في ، أنياعهاوالمؤسسات على اختلاف ين يأوصي الأكاديم :أولا 

يتأكد ذلك مع كثرة ، بكل ما تحتاج إليه ليحفظ لها استقرارهاتثقيف الأسرة المسلمة 
 .التحديات التي تياجهها الأسرة المسلمة الييم

بأسرتها وأن تجعلها في والزوجة خصيصاً أن تهتم ، أوصي المرأة المسلمة عميماً و  :ثانياا 
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 .حقيق زوجها وأسرتها معو غيرها ما تسعى إليه من تجارة أألا يتعارض و ، اتهأول أولييا
  خاصة ما، اصرين بدراسة القضايا المقارنة بين الفقه والقانينأوصي الفقهاء المع :اا ثالث

 .كان منها يلامس حاجة الناس وواقعهم
في قانين الأحيال أوصي القانينيين في بلدي بإضافة مياد قانينية كما  :رابعاا 
  .واحترافها التجارة تحديداً ، خاصة ما يتعلق منه بعمل المرأة، الشخصية
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 والمراجع المصادر

 ييسف كمال: تحقيق، والآثار الأحاديث في المصنف، أبي بكر العبسي، ابن أبي شيبة
 .هـ١40٩: ١ط، الرياض، الرشد مكتبة: الناشر، الحيت
، بيروت، دار الكتاب العربي، القيانين الفقهية، أحمد الكلبيأبي القاسم محمد بن ، ابن جزي
 .م١٩٨٩: 2ط
، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد الدارمي البستي، ابن حبان
 -هـ ١4١4: 2ط، لبنان –بيروت ، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرناؤوط: تحقيق
 .م١٩٩3
بدون طبعة ، بيروت، دار الفكر، المحلى بالآثار، سيأبي محمد علي بن أحمد الأندل، ابن حزم

 .ولا بيانات طبع
دار ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبي اليليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، ابن رشد

 .بدون طبعة، م2004 -هـ ١425الحديث القاهرة  
إحسان : تحقيق، الطبقات الكبرى، أبي عبد الله محمد بن سعد الهاشمي البغدادي، ابن سعد
 .م١٩6٨، بيروت، دار صادر، عباس
رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن ، محمد أمين بن عمر الدمشقي، ابن عابدين
 .م١٩٩2 -هـ ١4١2: 2ط، بيروت، دار الفكر، عابدين
بل المغني في فقه الإمام أحمد بن حن، أبي محمد ميفق الدين بن قدامة المقدسي، ابن قدامة

 .بدون بيانات طبع، دار الفكر، الشيباني
، شعيب الأرناؤوط: تحقيق، سنن ابن ماجة، أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة

 .م200٩ -هـ ١430: ١ط، دار الرسالة العالمية
دار الكتب ، المبدع في شرح المقنع، برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله، ابن مفلح
 .م١٩٩7 -هـ ١4١٨: ١ط، لبنان –بيروت ، العلمية
أبي عبد الأعلى : تحقيق، الإجماع، أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابيري، ابن المنذر

 -هـ ١425: ١ط، القاهرة، دار الآثار للنشر والتيزيع، خالد بن حمد بن عثمان
 .م2004
دار إحياء التراث ، لسان العرب، أبي الفضل محمد بن مكرم بن علي الأنصاري، ابن منظير
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 .م١٩٩7 -هـ ١4١7: 2ط، لبنان –بيروت ، العربي
عبد الله بن عبد : تحقيق، منتهى الإرادات، تقي الدين محمد بن أحمد الفتيحي، ابن النجار

 .م١٩٩٩-هـ ١4١٩: ١ط، مؤسسة الرسالة، المحسن التركي
، شعيب الأرناؤوط: تحقيق، سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، أبي داود
 .م200٩ -هـ ١430: ١ط، دار الرسالة العالمية: الناشر
جياهر الإكليل شرح ، محمد عبد العزيز الخالدي: تحقيق، صالح عبد السميع، الآبي الأزهري

 .م١٩٩7 -هـ١4١٨: ١ط، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية، مختصر خليل
 الصحيح المسند واسمه ) الجامع، صحيح البخاري، إسماعيلأبي عبد الله محمد بن ، البخاري

: ١ط، لبنان -بيروت ، النجاة طيق دار: محمد الناصر الناشر: تحقيق(  المختصر
 .شرح وتعليق الدكتير مصطفى البغا: ومع الكتاب، هـ١422
: تحقيق، النعمانييط البرهاني في الفقه المح، أبي المعالي برهان الدين محميد بن أحمد، البخاري

 -هـ ١424: ١ط، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية، عبد الكريم سامي الجندي
 .م2004

هلال : تحقيق، كشاف القناع على متن الإقناع،  منصير بن يينس بن صلاح الدين، البهيتي
 .هـ١402، بيروت، دار الفكر، مصيلحي
 -هـ ١404: 4ط، الكيي ، دار القلم، الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة، البهي الخيلي
 .م١٩٨4
، عبد المعطي أمين قلعة جي: تحقيق، السنن الصغير، أبي بكر أحمد بن الحسين، البيهقي

 .م١٩٨٩ -هـ ١4١0: ١ط: باكستان –كراتشي   –جامعة الدراسات الإسلامية 
طبعة سنة ، سلسلة تصدرها جمعية المحامين الكييتية، التشريعات الكييتية قانين التجارة

 .م20١١
عبد العظيم . د: تحقيق، نهاية المطلب في دراية المذهب، إمام الحرمين أبي المعالي، الجييني

 .م2007 -هـ ١42٨: ١ط، دار المنهاج، الديب
، مياهب الجليل في شرح مختصر خليل، أبي عبد الله محمد بن محمد المغربي الرعيني، الحطاب

 .م١٩٩2 -هـ ١4١2: 3ط، بيروتدار الفكر 
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين محمد بن أحمد، الخطيب الشربيني
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 .بيروتدار الفكر 
بدون ، فكردار ال، حاشية الدسيقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة، الدسيقي

 .بيانات طبع
، الطبعة الأخيرة، بيروت، فكردار ال، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين، الرملي

 .م١٩٨4 -هـ ١404
: 3ط، سيريا –دمشق ، دار الفكر، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي. د، الزحيلي

 .م١٩٨٩ -هـ ١40٩
: تحقيق، أسنى المطالب شرح روض الطالب، زين الدين أبي يحيى السنيكي، زكريا الأنصاري

 .١ط، بيروتدار الكتب العلمية ، محمد محمد تامر. د
الأهلية التجارية دراسة مقارنة بين القانين اليضعي ، صبري مصطفى حسن. د، السبك
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 .بيروت، دار المعرفة، المبسيط، شمس الأئمة محمد بن أحمد الخزرجي، السرخسي
شعيب الأرنؤوط : تحقيق، مسند أحمد، حنبلأبي عبد الله أحمد بن محمد بن ، الشيباني

 .م200١ -هـ ١42١: ١ط، لبنان -بيروت ، مؤسسة الرسالة، وآخرون
واسمها ) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، أبي العباس أحمد بن محمد الخليتي، الصاوي

 .بدون بيانات طبع، دار المعارف، بلغة السالك لأقرب المسالك (
: احتراف الأعمال التجارية كشرط لازم لاكتساب صفة التاجر، الأميرعزيز عبد ، العكيلي

بحث ، 7/٨5إفلاس في القضية رقم  6/3/١٩٨6تعليق على حكم المحكمة الكلية في 
يينيي ، ١٩٨6، المجلد العاشر، العدد الثاني، جامعة الكيي  -منشير في مجلة الحقيق 

 .مجلس النشر العلمي، شيال –
أعمال المرأة الكسبية وأحكامها في الفقه الإسلامي وقانين ، صالحعيسى . د، العمري

بتاريخ منشير في الدليل الإلكتروني للقانين العربي بحث ، الأحيال الشخصية
 .www. arablawinfo. comم 2/2005/٩

والتيصيات الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي  القراراتمجميعة ، فتاوى فقهية معاصرة
 .م200٨، دار الكتب العلمية، بالهند

 .م١٩٩٨: 4ط، مطبعة الفتيى والتشريع، الشخصية قانين الأحيال
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: تحقيق، الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي، أبي عبد الله محمد بن أحمد، القرطبي
 -هـ١3٨4: 2ط، القاهرة، الكتب المصريةدار ، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش

 .م١٩64
: 5ط، لبنان –بيروت ، دار النفائس، معجم لغة الفقهاء، محمد رواس. د، قلعة جي

 .م20١٨ -هـ ١43٩
: ١ط، لبنان –بيروت ، دار النفائس، الميسيعة الفقهية الميسرة، محمد رواس. د، قلعة جي

 .م200١ -هـ ١42١
دار ، حاشية قلييبي وعميرة على شرح المحلى على المنهاج، بن أحمدأبي العباس أحمد ، القلييبي

 .طبعبدون تاريخ ، إحياء الكتب العربية
دار ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبي بكر علاء الدين بن مسعيد بن أحمد، الكاساني

 .م١٩٨2: 2ط، بيروت، الكتاب العربي
، السلفي المجيد عبد بن حمدي: تحقيق، الطبرانيسليمان بن أحمد أبي القاسم ، الكبير المعجم

 .2ط، القاهرة، تيمية ابن مكتبة
حقيق الطبع ، مطابع دار الصفية، م١٩٩5 -هـ ١4١6: ١ط، الميسيعة الفقهية الكييتية

 .الكيي ، ون الإسلاميةوزارة الأوقاف والشؤ ، محفيظة لليزارة
الفياكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد ، شهاب الدين أحمد بن غانم بن سالم، النفراوي

 .م١٩٩5 -هـ ١4١5، دار الفكر، القيرواني
، زهير الشاويش: تحقيق، روضة الطالبين وعمدة المفتين. أبي زكريا يحيى بن شرف، نيويال

 .م١٩٩١ -هـ ١4١2: 3ط، بيروت، المكتب الإسلامي
 .م١٩٩7، بيروت، الفكردار ، المجميع شرح المهذب. أبي زكريا يحيى بن شرف، النيوي
كتبة التجارية الم، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، الهيتمي

 .م١٩٨3 -هـ ١357، القاهرة، الكبرى
مجلة العليم بحث منشير في ، أحكام نفقة الزوجة العاملة، محمد بن أحمد بن علي، واصل

 .م ييليي20١5، العدد الرابع، الشرعية
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